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  "الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي"سلسلة 

   أبو مالك–للكاتب والمفكر ʬئر سلامة 

انعقاد الإجماع على وجوب الخلافة، أي أن إقامة الخلافة فرض ʪلإجماع، وهو :  والثلاثونالثالثةالحلقة 
   1 ج–وإقامة الخلافة فرض قطعي ثبت أيضا ʪلتواتر المعنوي  قطعي

  اضغط هناس للرجوع لصفحة الفهر 

  

  الطرق التي يحصل đا القطع

، )إستدلالي (3 ونظري2ضروري: ، وهو ضرʪن1القطع يفضي إلى العلم أي إلى اليقين، أي أن الإيمان به واجب
فالعلم الضروري يفيد القطع ولا يجوز مخالفته، أو التشكيك به، وإلا لم يكن ضرورʮً، وأما النظري أو الاستدلالي فله 

بموافقة العلم  قطعي لا شك فيه، وهو ضروري، أو الحسقل أو النقل، فأما العقل فاستدلاله المستند إلى الع: طريقان
، 4الواحد نصف الاثنين، فالعلم المقترن ʪلأوليات أو البديهيات ضروري: ، وهي الأوليات، كقولناالضروري

وَقَضَاʮَ الْعُقُولِ : "زركشي في البحر المحيط ضروري أيضا، قال بدر الدين الموجبات العقولوالاستدلال القائم على 
، فَـيُوجِبُ الْعِلْمَ 5، وَهُوَ ممَِّا لا يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلافِ مَا هُوَ بهِِ كَالتـَّوْحِيدِ بِضَرُورةَِ الْعَقْلِ مَا عُلِمَ : ضَرʪَْنِ 

، وَهُوَ مَا يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى بِدَليِلِ الْعَقْلِ وَمَا عُلِمَ . بِضَرُورةَِ الْعَقْلِ   للِْوُصُولِ إليَْهِ وَإِنْ كَانَ عَنْ اسْتِدْلالٍ الضَّرُوريَِّ، 
خِلافِ مَا هُوَ بهِِ كَآحَادِ الأنَبِْيَاءِ إذَا ادَّعَى النـُّبـُوَّةَ، فَـيُوجِبُ عِلْمَ الاسْتِدْلالِ، وَلا يوُجِبُ عِلْمَ الاضْطِراَرِ؛ لحِدُُوثهِِ عَنْ 

صلى الله عليه وسلم    إذن إن حصل العلم به بدليل العقل، أضحى قطعيا، كاستدلالنا على نبوة محمد 6لِ الْعَقْلِ لا عَنْ ضَرُورتَهِِ،دَليِ
  .7)وʪلمعجزة(بدليل العقل، معتضدا ʪلدليل القطعي النقلي القائم أساسا على العقل 

                                                           
 . فرض الصلاة قطعي، ومنكر فرض الصلاة يكفر، ومثله الصيام والحج وهكذا، والإيمان بما هو مقطوع به واجب1
الـضَّرُوريُِّ مَـا لا : صُلُ بمِجَُرَّدِ الْتِفَاتِ النـَّفْسِ إليَْهِ مِنْ غَـيرِْ نَظـَرٍ وَاكْتـِسَابٍ؛ وَقـَالَ الأَكْثَــرُ أَيْ يحَْ ) ضَرُوريٌِّ (كَتَصَوُّرʭَِ مَعْنىَ النَّارِ، وَأنََّـهَا حَارَّةٌ ) يُـعْلَمُ مِنْ غَيرِْ نَظَرٍ ( وَهُوَ مَا 2

مُــهُ تــَصْدِيقٌ يَـتـَوَقَّــفُ عَلَيْــهِ،  بــدر الــدين الزركــشي في البحــر (خِــلافِ مَــا هُــوَ بــِهِ ، وَهُــوَ ممَِّــا لا يجَُــوزُ أنَْ يَكُــونَ عَلَــى )حاشــية العطــار، وشــرح الكوكــب المنــير للفتــوحي(يَـتـَقَدَّ
 .الواحد نصف الاثنين: يُـعْلَمُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ لا بِدَليِلِهِ، والمعلوم ʪلضرورة بنفسه، وهو المتواتر، أو بموافقة العلم الضروري، وهي الأوليات، كقولنا) المحيط

 وَهُوَ مَا لا يُـعْلَمُ إلا بنَِظَرٍ، وعلم الاستدلال يجوز معه التشكيك، بخلاف العلم الضروري،) نَظَريٌِّ ( قِسْمٌ 3
 يعـني، لــو دللــت علـى قــضية مــا بمقـدمات معينــة، وربطــت تلــك المقـدمات أو البراهــين ببديهيــة مثـل لكــل فعــل فاعــل، فـإن البرهــان ϩخــذ صـفة القطــع، علــى أن يكــون 4

 . ʪلبديهية محكما وصحيحاالربط
 فتفسير النظام الذي في الكون، وكون الوجود من الممكن، وضرورة وجود واجب الوجود، كلهـا مـن القـضاʮ الـتي يـستحيل تفـسير الكـون إلا ʪلتـصديق الجـازم المطـابق 5

 .للواقع đا، فهي من ضرورات العقول، وقامت عليها أدلة أرسخ من الجبال
   .زركشي ʪب أقسام الدليل البحر المحيط لل6
 العلم النظري والعلم الضروري: أدلة الإعتقاد، ʪب:  أنظر كتابنا7
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رم إلا عبر المعجزات، مثل عجز ، تلك التي تحصل ʪلاستقراء الذي لا ينخبسنن العادةكما أن القطع، يحصل 
الإنسان عن الطيران إلا ϕلة، ومثل أن الأجسام الثقيلة تسقط للأسفل عند تواجدها في مجال الجاذبية الأرضية، فهذه 
من العادات المستقرة، وهو يفيد القطع، والعلم الضروري، ثم لدينا العادة الغالبة، تتكرر غالبا ويمكن أن تنخرم، مثل 

ن المولود ʪلعادة في يده خمسة أصابع، مع إمكان أن يولد مولود بستة، فهذه عادة غالبة تفيد غلبة الظن، أن الإنسا
  8.لا القطع، وهنالك عادات مشتهرة، وقليلة وʭدرة

، فالقطع يحصل ʪلدليل القطعي الثبوت، القطعي الدلالة، وسبيل القطع تحصَّل بدليل قطعي الدلالة النقلوأما 
لنقله ʪلتواتر، وحفظه في الصدور لدى عدد بلغ وفاض عن حد ( إذ الكتاب كله قطعي الثبوت من الكتاب،

، فالرʪ قطعاً حرام بنصٍّ قطعي الدلالة، منكر حرمته كافر، والصلاة فرض بنص قطعي الدلالة من الكتاب، )التواتر
 11 اللفظي أو المعنوي، فأما التواتر اللفظي10، وأما السنة، فالقطع يحصل فيها ʪلتواتر9ومنكر أنَّ الصلاةَ فرضٌ كافر

من كذب علي «: فإن كان اللفظ دالاًّ على أمر بشكل قطعي الدلالة أضحى الحكم المترتب عليه قطعيا، فدلالة
دا فليتبوأ مقعده من النار متعمداً، ودلالة المسح على صلى الله عليه وسلم ، قطعية على العذاب جراء الكذب على رسول الله »متعمِّ

ة، وحديث الحوض ثبت من رواية نيف وخمسين صحابيا، وحديث المسح على الخفين من رواية سبعين الخفين قطعيّ 
 من رواية اثنين وسبعين صحابيا وقيل مائة »من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار«وحديث  ، 12صحابيا

ها أحكام شرعية ومنها قضاʮ عقدية ، فهذه من13، وتواتر الدلالة)الثبوت(وقيل مائتين، فجمع هنا بين تواتر الرواة 
  . طعيةق

                                                           
 .موقف العقل والعلم من وجود من بيده ملكوت السموات والأرض لثائر سلامة: لعلي عقيل الحمروني، وانظر. خبر الآحاد بين فخ السؤال وإشكالية المنهج:  انظر8
نلاحظ هنـا ! (حتى يتوب! وبين من أنكر فرض الصيام ابتداء، فالأول عاص، والثاني كافر لإنكاره نصا قطعيا) أي من لم يقم ʪلفرض(تكاسلا  فرق بين من لم يَصُمْ 9

 )أدلة الاعتقاد ففيه تفصيل لذلك مهم: الفرق بين القيام ʪلفعل المكفر، وبين تكفير المعين، يراجع كتابنا
صوليين هو خبر جماعة بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم، ولا يحصل العلم بقول هذه الجماعة ولا يكون متواتراً إلا إذا كانوا  الخبر المتواتر في اصطلاح الأ10

 عصر الصحابة وعـصر عالمين بما أخبروا لا ظانين، وأن يكون علمهم مستنداً إلى السمع والمشاهدة لا إلى دليل الاستنتاج، وأن يكون جماعة، مستوفية هذه الشروط في
التــابعين وعــصر ʫبعــي التــابعين، ϥن يــستوي طرفــا الخــبر ووســطه، وعليــه فــإن الخــبر المتــواتر هــو مــا رواه في العــصور الثلاثــة جمــع غفــير يــستحيل معــه عــادة تواطــؤهم علــى 

شــيء، ســواء أكــان مــن الــسنة القوليــة أو الفعليــة أو الــسكوتية، ، فيفيــد علمــاً يقينيــاً ويجــب العمــل بــه في كــل صلى الله عليه وسلمالكــذب، والحــديث المتــواتر قطعــي الثبــوت عــن النــبي 
 .79-75أصول الفقه، تقي الدين النبهاني : الشخصية الإسلامية، الجزء الثالث

وا عــالمين بمــا أخــبروا بــه غــير أن يكونــ: الأول: فــالتي ترجــع إلى المخــبرين أربعــة: منهــا مــا يرجــع إلى المخــبرين، ومنهــا مــا يرجــع إلى الــسامعين:  شــروط إفــادة المتــواتر للعلــم11
أن يبلــغ عـددهم إلى مبلـغ يمتنـع في العــادة تواطـؤهم علـى الكـذب، ولا يقيــد : أن يعلمـوا ذلــك عـن ضـرورة مـن مــشاهدة أو سمـاع، الـشرط الثالـث: مجـازفين، الـشرط الثـاني

كـل الطبقـات، فـيروي ذلـك العـدد عـن مثلـه إلى أن يتـصل ʪلمخـبر عـنهم، وجـود العـدد المعتـبر في  : ذلك بعدد معين بل ضابطه حصول العلم الضروري بـه، الـشرط الرابـع
وأما الشروط الـتي ترجـع إلى الـسامعين فـلا بـد أن يكونـوا عقـلاء، إذ يـستحيل حـصول . وقد اشترط عدالة النقلة لخبر التواتر، فلا يصح أن يكونوا أو بعضهم غير عدول

: أدلـة الاعتقـاد لثـائر سـلامة ʪب: انظـر. الخبر وأن يكونوا خالين عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبر لـشبهة تقليـد أو نحـوهالعلم لمن لا عقل له، وأن يكونوا عالمين بمدلول 
 الخبر المتواتر

 أدلة الاعتقاد ففيه استفاضة كبيرة في الحديث عن كل هذه المسائل:  أنظر كتابنا12
هــو قطعــي الدلالــة، مــع أن القــرآن كلــه قطعــي الثبــوت، فكــذلك هنــا مــن المتــواتر لفظــا مــا وصــل للقطــع  تمامــا كمــا نفــرق بــين مــا كــان ظــني الدلالــة مــن القــرآن، ومــا 13

تعارُض ما يخُِل ʪلفَهـم، : ʪلدلالة، ومنه ما لم يصل للقطع في الدلالة، فالأول اجتمع فيه القطع في الثبوت والدلالة، فلا مجال لتكذيبه لفظا أو دلالة، ونتذكر هنا بحث
 . أدلة الاعتقاد، ومبحثه في الاحتمالات التي يجب رفعها عن الخطاب حتى يفيد القطع دلالة: له في كتابناوتجد تفاصي


